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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الخوف: حكمها وصفتها.
الكلمات الافتتاحية: صلاة الخوف، حكمها وصفتها. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الخوف: حكمها وصفتها.
II. موضوع المقالة
صلاة الخوف: عبارة عن الصلاة التي يأتي وقتها أثناء الحرب أو انتظار الحرب، ولذلك سُمِّيَت: صلاة الخوف؛ لأن الذين يُؤدّونها يكونون خائفين من لقاء العدو وفتنته، أو من اشتباك الصفوف والسيوف.
وقد ذكَر ابن رشد في هذا الباب مسألتيْن: في المسألة الأولى: بيّن حُكم صلاة الخوف. وفي المسألة الثانية تحدّث عن صفة أدائها أو كيفية أدائها.

المسألة الأولى: حُكم صلاة الخوف:
حُكم هذه الصلاة، هل هي جائزة؟ أو ليست جائزة؟ وإذا كانت جائزة، فهل تكون بإمام واحد كما كانت تُؤدّى أيّام النبي صلى الله عليه وسلم، أم تكون بأكثر من إمام، كما قال بعض العلماء.

أ. ما قاله ابن رشد:
ابن رشد يحكي في هذه المسألة، مسألة حُكم صلاة الخوف -وهي المسألة الأولى: أن العلماء اختلفوا في جوازها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما اختلفوا أيضًا في صفتها.
- 
فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة، ولِما ثبت أيضًا من فعْله صلى الله عليه وسلم، وعمَلِ الأئمّة والخلفاء بعده صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا قول الجمهور وقول أكثر العلماء. 
- 
وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة، فقال: لا تُصلّى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنّما تُصلّى بعده بإماميْن. يعني هو يُجيزها من حيث المبدأ، يوافق جمهور العلماء على أنّ صلاة الخوف جائزة، ولكن جمهور العلماء يقولون: تكون بإمام واحد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمّا أبو يوسف فشذّ عن ذلك وقال: إن صلاة الخوف تصلّى بإماميْن يصلِّي واحد منهما بطائفة ركعتيْن، ثم يصلِّي الآخَر بطائفة أخرى -وهي التي كانت حارسة- ركعتيْن أيضًا، وتعود الطائفة الأولى لتحرس التي تصلِّي.
معنى ذلك أن الجيش يُقسّم طائفتيْن، يُصلِّي أحَد الأئمة بالطائفة الأولى ركعتيْن، وتكون الطائفة الثانية في الحراسة. فإذا ما انتهى الإمام والطائفة الأولى من صلاة الركعتيْن، يقومون بالحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت في الحراسة فيصلِّي بها إمام آخَر ركعتيْن؛ وبهذا تكون الطائفتان قد أدَّتا الصلاة المطلوبة في وقتها.
ب. ما قاله ابن قدامة:
يقول ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني)، تحت عنوان: "كتاب صلاة الخوف".
يقول كما قال ابن رشد، ولكن بتفصيل وبيان أكثر: صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسُّنّة: 
أمّا الكتاب:
وأمّا السُّنّة: فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي صلاة الخوف. وجمهور العلماء متّفقون على أن حُكمها باقٍ بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الصلاة لا تسقط عن المكلف إلّا في حالة واحدة، وهي الجنون -عافانا الله وإياكم. فما دام العقل موجودًا، فالصلاة واجبة، وبأي كيفية كانت؛ وهذا هو رأي جمهور العلماء: أن صلاة الخوف باقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال أبو يوسف: إنما كانت تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا كما قال ابن رشد: شذّ أبو يوسف. لكن ابن قدامة يقول: ليس ذلك بصحيح، يعني: ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنّ ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبَت في حقّنا ما لم يقم دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله عز وجل أمر باتّباعه.
وسُئل عن القُبلة للصائم، فأجاب بأنّني لم أفعل ذلك. فقال السائل: لستَ مثلنا! فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ((إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، وأعلَمُكم بما أتّقي)). ولو اختصّ بفعله لما كان الإخبار بفعله جوابًا، ولا غضب من قول السائل: "لست مثلنا!"؛ لأن قوله إذًا يكون صوابًا. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتجّون بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرَوْنها معارضة لقوله وناسخة له. هذا، مع قولنا فيما مضى: إن الأفعال قد يتطرّق إليها الاحتمال، ولكن الأحكام تؤخَذ غالبًا من الأقوال، فإذا دعمتها الأفعال فلا بأس. ولذلك لما أخبرت عائشة وأمّ سلمة بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصبح جُنبًا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم ذلك اليوم، تركوا به خبر أبي هريرة: "من أصبح جُنبًا فلا صوم له"، مع أنّ احتلام النبي صلى الله عليه وسلم واغتساله فعْل، وخبَر أبي هريرة قول. ولما ذكروا ذلك لأبي هريرة قال: "هن -أي: أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة- أعلم. إنما حدثني به الفضل بن عباس"، ورجع عن قوله. ولو لم يكن فعْله صلى الله عليه وسلم حُجّة لغيره لم يكن مُعارضًا لقوله.
وأيضًا، فإن الصحابة عليهم السلام أجمعوا على صلاة الخوف، فروي أنّ عليًّا رضي الله عنه صلّى صلاة الخوف ليلة الهدير، وصلى أبو موسى الأشعري صلاة الخوف بأصحابه. 
ثم يستدل ابن قدامة على ذلك بفعل الصحابة أيضًا يعني: بعد الدليل من الكتاب والسُّنة وإجماع الصحابة يقول: رُوي أن سعيد بن العاص كان أميرًا على الجيش في طبرستان فقال: أيّكم صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فقدّمه فصلّى بهم.
فأمّا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب فلا يوجب تخصيصَه بالحُكم، لما ذكرناه، ولأن الصحابة عليهم السلام أنكروا على مانعي الزكاة قولهم: "إن الله عز وجل خصّ نبيّه بأخذ الزكاة وهذا لا يختص به، بل لا يجوز لأحدٍ كائنًا من كان أن يُحرِّم ما أحَلّ الله.
فإن قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم أخّر الصلاة يوم الخندق ولم يصلِّ؟ قلنا: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، وإنما يؤخَذ بالآخِر؛ فالآخِر من أمْر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك الآخِر ناسخًا لما قَبْله. 
ثم إن هذا الاعتراض باطل في نفسه؛ إذ لا خلاف في أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يصلِّي صلاة الخوف، وقد أمره الله عز وجل بذلك في كتابه -أي: بالآية الكريمة- فلا يجوز الاحتجاج بما يخالف الكتاب والإجماع. 
ويحتمل أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أخّر الصلاة نسيانًا؛ فهذا كلام غير صحيح أو غير معقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الصلاة وحْده، بل نهى أصحابه -رضوان الله عليهم- بقوله: ((لا يُصلِّيَنّ أحدٌ العصر إلّا في بني قريظة))؛ وهذا النهي كان بالاختيار والتعمّد وليس نسيانًا، كما يقول ابن قدامة في هذا الاحتمال. فإنه رُوي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن صلاتها -أي: العصر- فقالوا: ما صلّيْنا. هذا بعضهم؛ لأن البعض قد صلى. وروي أنّ عمر قال: ما صلّيتُ العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والله ما صليتُها))، أو كما جاء. ويدل على صحة هذا أنه لم يكن ثَمَّ قتال يمنعه من الصلاة، فدلّ على ما ذكرناه أي: الخوف من لقاء العدو أو الاستعداد لذلك.
ملخص هذا الكلام كلّه: أنّ صلاة الخوف جائزة ومشروعة وثابتة، بالكتاب والسُّنة والإجماع، وبفعْل النبي صلى الله عليه وسلم وفعْل الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين. ولم يشذّ عن ذلك -في القول بالإماميْن وليس في الحُكم؛ لأنه يوافق الجمهور- إلا أبو يوسف على أن صلاة الخوف جائزة، ولكنه يخالف في مسألة: هل تكون بإمام واحد أو بإماميْن كما ذكرنا.

المسألة الثانية: صفة صلاة الخوف:
كيف يصلِّي الناس وهم خائفون؟ هل يصلّون سويًّا؟ هل يصلّون جماعة؟ هل يصلّون فُرادى؟ هل يصلّون ركعة واحدة؟ هل يصلّون ركعتيْن؟ هل يصلون صلاة تامة؟ كيف يكون الحذر من العدو؟ كيف تكون الحراسة؟ كيف يكون استقبال القبلة مع مواجهة العدو؟ وقد يكون العدو في غير جهة القبلة. 
كل هذه الأسئلة تطرح نفسها، ويجيب عنها هذا البيان في المسألة الثانية من مسائل صلاة الخوف، وهي: صفة صلاة الخوف.

وقد بيّن ابن رشد -رحمه الله- أن العلماء قد اختلفوا في صفة صلاة الخوف اختلافًا كبيرًا وكثيرًا، وذلك تابع لاختلاف الآثار الواردة والمرويّة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. ولكن المشهور من ذلك سبْع صفات، نتعرّف على كلّ صفة من هذه الصفات، ثم نبيِّن ما فيها.
الصفة الأولى: ما أخرجه مالك، ومسلم، والبخاري أيضًا، وأبو داود، والنسائي، من حديث صالح بن خوات، عمّن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: "أنّ طائفة صفّت معه صلى الله عليه وسلم وصفّت طائفة وجاهَ العدوّ -يعني: جهة العدو. إذًا، طائفة تصلِّي، وطائفة تحرس ولا تصلِّي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ صلّى بالتي معه -أي: بالطائفة التي صفّت معه- ركعة واحدة، ثم ثبَت -يعني: ظل -عليه الصلاة السلام- قائمًا، وتلك الطائفة التي صلّى بها النبي صلى الله عليه وسلم الركعة أتمّت الركعة الثانية لأنفسها، وأتمّوا لأنفسهم وسلّموا. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا في الركعة الثانية. ثم انصرفوا وجاه العدو -يعني: اتّجهوا لمواجهة العدو وحراسته، وأخذ الحذر منه. وجاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس ولم تصلِّ، فصلّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت من صلاته، يعني الركعة الثانية، ثم ثبت جالسًا، وقاموا هم للركعة الثانية فأتمّوا لأنفسهم، ثم سلّم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم". وبهذا الحديث قال الشافعي.
من هذه الصفة يتبيّن أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم الجيش في غزوة ذات الرقاع طائفتيْن: طائفة وقفت تحرس العدو وتواجهه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أخرى وصلّى بهم الركعة الأولى من الصلاة. ومفهوم من هذا أن الصلاة ركعتان؛ لأنها صلاة قصر. 
فلما صلى بهم الركعة الأولى، ظل قائمًا في الركعة الثانية ينتظر الطائفة الثانية. وأتمت الطائفة الأولى صلاتها وسلّمت وانصرفت لمواجهة العدو. جاءت الطائفة الثانية التي لم تبدأ الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت مشغولة بالحراسة، جاءت ونوت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلّى بهم ركعته الثانية -وهي الأولى لهم- ثم انتظر في التشهد، فقاموا وصلّوْا الركعة الثانية وأتموا، وسلّم بهم النبي صلى الله عليه وسلم . فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى كلّ طائفة فضيلة من الفضائل: الطائفة الأولى كبّرت معه تكبيرة الإحرام. والطائفة الثانية سلّم بها صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث قال الشافعي.
الصّفة الثانية: روى مالك هذا الحديث أيضًا -حديث صالح بن خوات بعَيْنه- ولكن عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، موقوفًا -أي: منتهيًا عند الصحابي، كمثل حديث يزيد بن رومان: ((أنه صلى الله عليه وسلم لمّا قضى الركعة بالطائفة الثانية، سلّم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة)).
وفي رواية أخرى: ((انتظرهم وسلّم بهم))، وأعطى كل فرقة وطائفة فضيلة.
وفي رواية مالك: ((أنه لم ينتظرهم، وإنما بمجرّد أن انتهى من التشهد سلّم، وهم أتمّوا لأنفسهم وسلّموا وحْدهم)). واختار مالك هذه الصفة. 
يقول ابن رشد معلقًا على الصفتيْن: فالشافعي آثر المُسنَد على الموقوف -مسند يعني: الحديث المتّصل بالنبي صلى الله عليه وسلم . ومالك آثَر الموقوف الذي ينتهي بالصحابي. لماذا؟ لأنه أشبهُ بالأصول، يعني أن لا يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها؛ لأن الإمام متبوع لا مُتّبِع، فكيف ينتظر الآخرين؟ فالمفروض أنّ المأموم هو الذي ينتظر وغير مختلف عليه. 
إذًا نحن أمام صفتيْن متقاربتيْن، لكنّ الفرْق بينهما هو تسليم الإمام، في الرواية الأولى التي أخذ بها الشافعي أن الإمام ينتظر حتى يسلّم الطائفة الثانية. وعند مالك أنه لا ينتظر، وهم يُتمّون لأنفسهم ويسلِّمون.
الصفة الثالثة: ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، رواه الثوري وجماعة، وخرّجه أبو داود، قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلو العدو. فصلّى بالذين معه ركعة وسجدتيْن، وانصرفوا ولم يسلِّموا فوقفوا وجاه العدو، وما زالوا في صلاتهم؛ لأنهم لم يسلِّموا. ثم جاء الآخَرون فقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلّى بهم ركعة، ثم سلّم. فقام هؤلاء فصلَّوْا لأنفسهم ركعة، ثم سلّموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو. ورجع أولئك إلى مراتبهم، فصلّوْا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا)). وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه، ما خلا أبا يوسف على ما تقدّم؛ لأن أبا يوسف كما نعلم يقول: لا بدّ من إماميْن: إمام يصلِّي بطائفة، وإمام يصلِّي بطائفة أخرى. 
لكن في هذا الحديث، رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بالطائفة الأولى ركعة واحدة، وانصرفوا إلى مواجهة العدو. وجاءت الطائفة التي كانت تحرس، فصلّى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية وسلّم، وهم أتمّوا لأنفسهم وسلّموا، ثم ذهبوا إلى مواجهة العدو. وقدمت الطائفة التي صلّت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ولم تسلم حتى الآن، فأتمّوا لأنفسهم وسلّموا)).
الصفة الرابعة: وهي الواردة في حديث أبي عياش الزرقي، الذي رواه أبو داود، والنسائي، وصحّحه الحاكم، قال: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان -عسفان هذه: موضع بين المدينة ومكة، وهي أقرب إلى مكة من المدينة- وعلى المشركين خالد بن الوليد -يعني: قبل إسلامه. فصلّينا الظهر. فقال المشركون: "لقد أصبنا غفلةً، لو كنّا حمَلْنا عليهم وهم في الصلاة!". بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلًا القبلة، والمشركون أمامه، فصلّى خلْف رسول الله صلى الله عليه وسلم صَفّ واحد. وصُفّ بعد ذلك صَفٌّ آخَر. فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعوا جميعًا، ثم سجد وسجد الصَّف الذي يليه، وقام الآخَرون يحرسونهم)). 
إذًا، الفرْق بين هذه الصفة والصفة السابقة: أنّ كِلتا الطائفتيْن صفّتَا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفيْن، نوى الصلاة بهم جميعًا، وركع بهم جميعًا، لكن عند السجود سجدت الطائفة التي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبقيَت الطائفة الثانية بلا سجود، بقيت للحراسة. فلما صلى هؤلاء سجدتيْن وقاموا، سجد الآخَرون الذين كانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم . ثم تأخّر الصف الذي يليه صلى الله عليه وسلم إلى مقام الآخَرين -يعني: عملية تبادل حتى تدرك كلّ طائفة أو يدرك كلّ صفٍ من الصفيْن فضيلة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والسجود معه. فالطائفة الأولى أو الصف الأوّل سجد مع النبي، وبقي الصف الآخَر بلا سجود. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ولحق بهم. وفي الركعة الثانية تقدم أصحاب الصف الثاني للسجود. وبهذا يكون كل صفٍ من الصفيْن سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتيْن. أما القيام والركوع، فقاموا معه جميعًا وركعوا معه جميعًا؛ ولذلك تقول الرواية: ((وتقدّم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول. ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركعوا جميعًا كما حدث في الركعة الأولى. ثم سجد، وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم -بالتبادل مع الركعة الأولى. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، سجد الآخَرون. ثم جلسوا جميعًا، وتشهدوا جميعًا، فسلّم بهم صلى الله عليه وسلم جميعًا)) وهذه الصلاة صلّاها بعسفان، وصلّاها يوم بني سليم، ولكن هذه الصلاة تختلف عن غيرها من الصلوات في أنّ وضْع المشركين كان تجاه القبلة، فاستطاع الصّفّان أن يستقبلوا القبلة، وأن يكونوا أيضًا حراسًا، وأن يقوموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يركعوا معه، وأن يسجدَ أحدُهما معه، وفي الركعة الثانية يسجد الآخرون معه، ويجلسون للتشهد، ويسلِّمون جميعًا؛ لأن العدو أمامهم تجاه القبلة؛ فلم يكن هناك حاجة إلى الاستدبار، أو الحراسة المستقلّة. فصلّى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا.
قال أبو داود: ورُوي هذا عن جابر، وعن ابن عباس، وعن مجاهد، وعن أبي موسى، وعن هشام بن عروة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال: وهو قول الثوري، وهو أحوطُها. يريد: أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة، من الحركة إلى وجاه العدو، وإلى الاستقبال وإلى الاستدبار، كما حدث في الصفات السابقة، لكن هذا كان -كما قلت- لأنّ العدو كان في جهة القبلة، فلم يحتاجوا إلى كبير عمل. أما لو كان العدو في جهة غير جهة القبلة، عند ذلك يضطرون إلى استدبار القبلة، ويكون ما سبق من الصفات.
وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك، وأصحاب الشافعي، وخرّجها مسلم عن جابر، وقال جابر: كما يصنع حرسُكم هؤلاء بأمرائكم، عندما يحرسونهم أثناء الصلاة. يُصلّي الأمراء ويقف الحرّاس، ثم يصلّون.

ما قاله ابن قدامة:

قبل أن نستمر في بيان الثلاث صفات الأخرى، نقف مع ابن قدامة في هذه الجزئية لنرى أيضًا ماذا قال عن كيفية صلاة الخوف، أو صفات أداء صلاة الخوف في كتابه (المغني).

تحت عنوان: مسألة، قال الخرقي فيها: "وصلاة الخوف إذا كان وجاه العدو وهو في سفر، صلّى بطائفة ركعة، وأتمّت لنفسها أخرى بـ"الحمد لله" وسورة. ثم ذهبت تحرس. وجاءت الطائفة الأخرى التي بإزاء العدو، فصلّت معه ركعة، وأتمتّ لأنفسها أخرى بـ"الحمد لله" وسورة. ويطيل التشهد حتى يتمّوا التّشهد ويسلِّم بهم".
يقول ابن قدامة: جملة ذلك: أنّ الخوف لا يؤثِّر في عدد الركعات في حق الإمام والمأموم جميعًا، فإذا كان في سفر يبيح القصر صلى بهم ركعتيْن بكل طائفة ركعة، وتتم لأنفسها أخرى على الصفة المذكورة. وإنما يجوز ذلك بشرائط، هذا الكلام لم يذكره ابن رشد، ولذلك آثرنا أن نعرِّج عليه وأن نفيد منه. 
ومن هذه الشروط: أن يكون العدو مباحَ القتال، وأن لا يؤمَن هجومه. قال القاضي: ومن شرطها كون العدو في غير جهة القبلة، كما أشرنا منذ قليل. ونص أحمد على خلاف ذلك في رواية الأثرم، فإنه قال: قلت له: حديث سهل نستعمله مستقبلِين القبلة كانوا أو مستدبرين. قال نعم، هو أنكى، ولأن العدو قد يكون من جهة القبلة على وجه لا يمكن أن يصلّي بهم صلاة عسفان لانتشارهم أو لاستتارهم، أو الخوف من كمين؛ فالمنع من هذه الصلاة يفضي إلى تفويتها.
قال أبو الخطاب: ومن شرطها أن يكون المصلّون بكثرة يمكن تفريقهم طائفتيْن كل طائفة ثلاثة فأكثر. وقال القاضي: إن كانت كل فرقة أقل من ثلاثة كرهناه؛ لأن أحمد ذهب إلى ظاهر فعْل النبي صلى الله عليه وسلم . ووجْه قولهما أنّ الله عز وجل ذكَر الطائفة بلفظ الجمع: وأقلّ لفظ الجمع ثلاثة. والأوْلى أن لا يشترط هذا لأن ما دون ثلاثة عدد تصحّ به الجماعة؛ فجاز أن يكون طائفة كالثلاثة. وإما فعْل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يشترط في صلاة الخوف أن يكون المصلّون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العدد وجهًا واحدًا، ولذلك اكتفينا بثلاثة. 
يقول أيضًا من الفوائد التي لم نجده هناك يُستحب أن يُخفِّف بهم الصلاة؛ لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف، وكذلك الطائفة التي تفارقه تصلّي لنفسها تقرأ بسورة خفيفة من قصار السوَر، ولا تفارقه حتى يستقلّ قائمًا؛ لأن النهوض يشتركون فيه جميعًا، فلا حاجة إلى مفارقتهم إياه قبْله، والمفارقة إنما جازت للعذر. ويقرأ ويتشهّد ويطيل؛ لأنه منتظر الطائفتيْن فيطيل في حال الانتظار حتى يدركوه.
وقال الشافعي في أحد قوليْه: لا يقرأ حال الانتظار، بل يؤخر القراءة ليقرأ بالطائفة الثانية ليكون قد سوّى بين الطائفتيْن؛ حيث قرأ في الركعة الأولى مع الطائفة الأولى، فينتظر الطائفة الثانية حتى يقرأ بهم الركعة الثانية.
يقول ابن قدامة: ولنا أنّ الصلاة ليس فيها حال سكوت، فكيف يسكت الإمام والقيام محلّ للقراءة؛ فينبغي أن يأتي بها فيه كما في التشهد إذا انتظرهم، فإنه يتشهد ولا يسكت، وكذا ههنا.
والتسوية بينهم تحصل بانتظاره إياهم في موضعيْن، والأوْلى في موضع واحد. إذا ثبت هذا، فقال القاضي: إن قرأ في انتظارهم، قرأ بعد ما جاءوا بقَدْر "فاتحة الكتاب" وسورة خفيفة -أي: من القرآن الكريم. وإن لم يقرأ في انتظارهم، قرأ إذا جاءوا بـ"الفاتحة" وسورة خفيفة. وهذا على سبيل الاستحباب. ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبْله، فأدركوه راكعًا، ركعوا معه وصحّت لهم الركعة مع ترك السُّنّة. وإذا جلس الإمام للتشهد، قاموا فصلّوا ركعة أخرى، وأطال التشهد بالدعاء والتوسل حتى يدركوه، ويتشهّدوا. ثم يسلّم بهم.
وقال مالك: يتشهدون معه، فإذا سلّم الإمام قاموا فقضوْا ما فاتهم كالمسبوق. وما ذكرناه أوْلى  فهذا يدل أن صلاتهم كلها معه.
الصفة الخامسة: هي الواردة في حديث حذيفة: قال ثعلبة بن زهدم: "كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقام فقال: أيّكم صلّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا. ((فصلّى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يَقضوا شيئًا))"، رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصحّحه. ولم يرد في غير هذه الرواية أنّ صلاة الخوف تكون ركعة: ((فصلّى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة، ولم يَقضُوا شيئًا))؛ كأن الإمام صلى ركعتيْن، وكلّ طائفة صلّت ركعة واحدة ولم يُتمّوا شيئًا.
ولذلك قال ابن رشد في التعليق على هذه الرواية: وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. وخُرِّج أيضًا عن ابن عباس في معناه أنه قال: ((الصلاة على لسان نبيّكم في الحضَر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة))، رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. وأجاز هذه الصفة الثوري؛ وهي خلاف ما عليه جمهور الأئمة الفقهاء.
الصفة السادسة: وهي الواردة بحديث أبي بكرة، رواه أبو داود، والنسائي، والحاكم وصححه. وحديث جابر رواه مسلم والنسائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه صلّى بكلِّ طائفة من الطائفتيْن ركعتيْن ركعتيْن))؛ وبه كان يُفتي الحسن. ومعنى ذلك: أنه صلّى بالطائفة الأولى ركعتيْن -وهي: الفريضة- وصلّى بالطائفة الثانية ركعتيْن، لِينالوا أجر الجماعة، ولكنها سُنّة بالنسبة له. 
ثم قال تعليقًا على ذلك: وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم، لِكونه مُتمًّا وهم مقصرون، أو لكون الإمام يصلِّي الركعتيْن التاليتيْن سُنّة، وهم يُصلّون الفريضة؛ فيكون هناك اختلاف بين نية الإمام والمأموم. وهذا الحديث خرجه مسلم عن جابر.
الصِّفة السابعة: الواردة في حديث ابن عمر { عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: "يتقدّم الإمام وطائفة من الناس، فيصلِّي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بيْنه وبين العدو لم يصلّوا. فإذا صلّى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلّوا معه، ولا يسلِّمون. ويتقدّم الذين لم يصلّوا فيصلّون معه ركعة. ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتيْن. تتقدّم كل واحدة من الطائفتيْن، فيصلّون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام؛ فتكون كل واحدة من الطائفتيْن قد صلّت ركعتيْن". 
فإن كان خوف أشدّ من ذلك، صلّوا رِجالًا قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا على خيولهم، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، أي: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. 
وممّن قال بهذه الصفة أشهب بن عبد العزيز، وهو من تلاميذ الإمام مالك، عن مالك وجماعة.
هذا الكلام الذي أتمّ به ابن رشد -رحمه الله- الصفات السبع يُبيِّن لنا: أنّ صلاة الخوف فيها صفات عديدة، وبأي صفة من هذه الصفات صلّى الإمام وصلّى الخائفون أو المحاربون، صحّت صلاتهم، إلا ما روي عن حذيفة من أنها تصلّى ركعة واحدة؛ فهذا لا يوافق عليه جمهور الأئمة، أما فيما عدا ذلك من الصفات الست فجائزة.
وفي ذلك يقول: ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني): ويجوز أن يصلّي صلاة الخوف على كلّ صفة صلّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال أحمد: "كل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز". وقال: ستة أوجه أو سبعة. يبدو أنه استبعد الصفة السابعة في حديث حذيفة التي جاء فيها أن صلاة الخوف ركعة واحدة. كلها جائزة.
وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلّها، كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها. قال: أنا أقول: "من ذهب إليها كلّها فحسن. وأما حديث سهل فأنا أختاره". 

الوجوه التى بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها: 
إذا تقرّر هذا، فنذكر الوجوه التي بلَغنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى عليها. قد ذكرنا منها وجهيْن: 
الوجه الأول: ما ذكره الخرقي، وهو حديث سهل.
الوجه الثاني: حديث ابن عمر، وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة.
الوجه الثالث: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، وهو ما روى أبو عياش الزرقي، قال: ((كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان...))، وقد ذكرْنا ذلك عند ابن رشد.
الوجه الرابع: أن يصلّي بكل طائفة صلاةً منفردة ويسلِّم بها، كما روى أبو بكرة قال: ((صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوفٍ الظهر، فصفّ بعضهم خلْفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلّى ركعتيْن ثم سلّم. فانطلق الذين صلّوْا فوقفوا موقف أصحابهم. ثم جاء أولئك فصلّوْا خلْفه فصلّى به ركعتيْن، ثم سلّم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع، ولأصحابه ركعتان)). وهذه صفة حسنة، قليلة الكلفة، لا يُحتاج فيها إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفيّة الصلاة. وهذا مذهب الحسن. وليس فيها أكثر من أنّ الإمامة الثانية متنفِّل يؤُمّ مفترضِين، كما سبق أن ذكرْنا، وكما قال ابن رشد: ليس فيها إلّا اختلاف نيّة الإمام والمأموم؛ وهذا دليل على صحة هذا الاختلاف.
الوجه الخامس: أن يصلِّي بالطائفة الأولى ركعتيْن ولا يسلم. ثم تسلّم الطائفة وتنصرف، ولا تقضي شيئًا. وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتيْن ويسلِّم بها، ولا تقضي شيئًا. وهذا مثل الوجه الذي قبْله إلّا أنه لا يسلِّم في الركعتيْن الأولييْن؛ وهذا الذي رواه جابر في غزوة ذات الرقاع.
الوجه السادس: فهو أن يصلِّي بكل طائفة ركعة، ولا تقضي شيئًا، لِما روى ابن عباس قال: ((صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد صلاة الخوف، والمشركون بيْنه وبين القبلة. فصفّ صفًّا خلْفه وصفًّا موازيًا العدو. فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء. فصلّى بهم ركعة، ثم سلّم عليهم. فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، وكانت لهم ركعة ركعة)) رواه الأثرم.
وهذا الذي ذكَره ابن رشد من حديث حذيفة، الذي فعله في طبرستان، ولكنه عليه ملاحظة: ومتى صلّى بهم صلاة الخوف من غير خوف، وصلاته وصلاتهم فاسدة؛ لأنها لا تخلو مفارقة الإمام لغير عذر، وتارك متابعة إمامه بثلاثة أركان، أو قاصر للصلاة مع إتمام إمامه؛ وكلّ ذلك يُفسد الصلاة. يعني: ابن قدامة هنا يحذِّر من أنّ صلاة الخوف إنما تكون في الخوف فعلًا، وفي مواجهة العدو فعلًا؛ فمن صلّى بالناس صلاة الخوف وهم آمنون، فصلاتهم باطلة أو فاسدة؛ والفساد والبطلان عند الجمهور بمعنى واحد. وإذا فسدت صلاتُهم، فسدت صلاة الإمام؛ لأنه صلى إمامًا بمن صلاته فاسدة، إلا أن يصلّي بهم صلاتيْن كاملتيْن، فإنه تصح صلاته وصلاة الطائفة الأولى، وصلاة الثانية تُبنى على إئتمام المفترض بالمتنفّل. وقد نصرْنا جوازه، أي بيّنّا صحّتَه. 
أمّا إذا اشتد الخوف وازدحم القتال، فلهم أن يصلُّوا كيفما أمكنَهم، رجالًا أو ركبانًا، إلى القبلة إن أمكنهم وإلى غيرها. وإن لم يُمكنْهم يومِئُون بالركوع والسجود على قَدْر الطاقة، ويجعلون السجود أخفض من الركوع، ويتقدّمون ويتأخّرون، ويضربون ويطعنون، ويكرّون ويفرّون، ولا يؤخرون الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال. وهذا قول أكثر أهل العلْم.
وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: لا يصلّي مع المسايَفة، ولا مع المشي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ يوم الخندق، وأخّر الصلاة، ولأنّ ما منع الصلاة في غير شدّة الخوف منعها معه، كالحدث والصياح.
وقال الشافعي: يصلي، ولكن إن تابع الطّعن أو الضربَ أو المشي، أو فعَل ما يطول، بطلت صلاتُه لأن ذلك من مبطلات الصلاة فأشبه الحدث. 
والآن وقد تعرّفنا على صفة صلاة الخوف أو صفات؛ لأننا عرفنا سبْع روايات أو سبْع كيفيات لصلاة الخوف، وكلها منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فعْله وفعْل أصحابه -رضوان الله عليهم أجمعين.
نأتي إلى ترجيح ابن رشد فيما يرى، يقول: قال أبو عمر -يعني: ابن عبد البر: الحُجة لِمن قال بحديث ابن عمر، هذا الذي فيه: أنّ الإمام يتقدّم ومعه طائفة يصلِّي بهم ركعة، وطائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلّوا. فإذا صلّى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذي لم يصلّوا معه ولا يسلمون. ثم يتقدم أولئك الذين لم يصلوا فيصلُّون ويُتمّون ويُسلِّمون، ثم ينصرفون. وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تُسلِّم فتُكمل صلاتها وتسلِّم. فتكون كل واحدة من الطائفتيْن قد صلّت ركعتيْن. 
يقول: الحُجة لمَن قال بهذا الحديث، أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة -يعني: عليه عمل أهل المدينة- وهم الحجّة في النقل على مَن خالَفهم. وهي أيضًا -مع هذا أشبه بالأصول -يعني: أصول الصلاة ليس فيها مخالفة كثيرة من التقدم والتأخر- لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلّا بعد تسليم الإمام، بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من سُنّة القضاء، أو من صلاة المسبوق المجتمع عليها في سائر الصلوات.
وأكثر العلماء مثل: مالك، والشافعي، وأحمد، على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتدّ الخوف جاز أن يُصلّوا، مستقبلِي القبلة وغير مستقبليها، وإيماءً في الركوع والسجود -مجرّد إشارة- من غير ركوع ولا سجود. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يصلِّي الخائف إلّا إلى القبلة، فإن لم يستطع يؤخر الصلاة إلى أن يقدر على استقبال القبلة. ولا يصلّي أحد في حال المسايفة -أي: استخدام السيوف والتحام الصفوف. وهذا الذي قاله أبو حنيفة ضعيف؛ لأن الأئمة الثلاثة على أنّ الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ما دام الإنسان عاقلًا، فيُصلِّي المحاربون بالكيفية التي يقدرون عليها. والصلاة أولًا وأخيرًا هي ذكْر واستعانة بالله عز وجل.
فرأي الأئمة أقوى؛ لأن الصلاة لا تسقط عن العاقل أبدًا. 
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